
كيــــف اســــتخدم النظــــام المصري القضــــاء
للتخلص من مرسي؟

, مايو  | كتبه أسامة الصياد

منذ ظهور تسريب لأعضاء المجلس العسكري وهو يتشاورون في تدبير أمر اعتقال الرئيس السابق محمد
مرسي واحتجازه بصورة تبدو قانونية، عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام  من
يــة، حــتى لا يطعــن أحــد ويتهــم الســلطات الجديــدة خلال إنشــاء ســجن خــاص لــه في قاعــدة بحر
باختطـافه، بالإضافـة لاتهـامه في العديـد مـن القضايـا الملفقـة، حـتى لا يتـم إخلاء سـبيله بـأي حـال مـن

الأحوال.

هـذه الترتيبـات في حينهـا تُظهـر نيـة هـذا النظـام العسـكري في اسـتخدام القضـاء للتخلـص مـن شبـح
الرئيس السابق الذي يطاردها، إذ يرى الجنرال السيسي وحاشيته الجديدة في الحكم أن بقاء ذكر محمد
مرسي حتى ولو من خلف القضبان، كفيل بعدم طي صفحته، خاصةً وأن للرجل مؤيدين حتى الآن
يطالبون بعودته كرئيس شرعي منتخب، وينزلون إلى الشوا بصفة شبه يومية منذ الانقلاب عليه

للاعتراض على سجنه من قبل النظام.

 النظام لاتهام الرئيس السابق في عقب إلقاء القبض على مرسي وتنحيته بالقوة من منصبه، سا
قضايا، أبرزهم قضية أحداث الاتحادية التي أعُيد فتحها بعد الانقلاب واتهم فيها مرسي فقط دون
ــار ــة أحــد مــن المعارضــة المحرضــة للأحــداث، ودون أن تنظــر المحكمــة إلى  قتلــى ينتمــون إلى تي إحال
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الرئيـس قتلـوا في نفـس الأحـداث، فقـد رفضـت المحكمـة إدراج هـؤلاء القتلـى في القضايـا، أو اسـتدعاء
شهود نفي، وتم تحميل الرئيس وبضع من مساعديه القضية كاملةً، وتم الحكم عليه فيها بعشرين

سنة مشددة في  أبريل الماضي.

يبدو أن هذا الحكم لم يكن كافيًا لدى النظام لإغلاق صفحة مرسي للأبد ووضعه في السجن ليقضي
عــشرون عامًــا، فمــا زالــت محاكمــاته الأخــرى مســتمرة في قضايــا اتهــم فيهــا بالتخــابر مــع دولــة قطــر،

والأخرى إهانة القضاء المصري.

حــتى جــاء اليــوم حكمًــا لتصــفية الرجــل بــأدوات قضائيــة يقــضي عليــه بالإعــدام في قضيتين، قضيــة
اقتحــام الســجون المعروفــة باســم “وادي النطــرون”، والقضيــة الأخــرى التخــابر مــع حركــة المقاومــة
الإسلاميــة حمــاس، ليحكــم بالإعــدام مــع مــرسي علــى  مــن قيــادات الإخــوان في قضيــة وادي

النطرون، و آخرين في قضية التخابر مع حركة حماس.

هذه القضايا مفرغة تمامًا من أي مضمون قانوني، وهي نموذج لما يمكن تسميته المنتج السياسي لما
يريده النظام بأدوات قضائية لحفظ ماء الوجه، فقضية التخابر مع حماس وفقًا لمحاضر التحقيقات
فإنها تتهم الرئيس السابق ومن معه بتهمة التخابر منذ عام  إلى عام  بأدلة ساقتها
تحريات لأمن الدولة فقط، هذا وتناست المحكمة أن محمد مرسي كان مرشحًا للرئاسة في  وأن
أوراق ترشــح الرجــل كــانت خاليــة تمامًــا مــن أي تهمــة جنائيــة، ولم يكــن مطلوبًــا علــى ذمــة أي قضايــا،
فكيف قبلت لجنة الانتخابات أو سمحت الجهات السيادية في مصر بترشح شخص متهم بالتخابر
لدى جهة أجنبية، بل لم يكتف الرجل بالترشح فقد وصل بالفعل للمنصب الأول في مصر تحت مرأى

ومسمع من الجميع.

 كذلــك نفــس الأمــر مــع قضيــة وادي النطــرون واقتحــام الســجون، كيــف لم تظهــر أدلــة إدانتــه إلا بعــد
الإطاحة به من الرئاسة عبر الانقلاب العسكري، والقضية في أدراج المحاكم بالفعل منذ ، أي أن

استدعاء مرسي في هذه القضايا مثير للسخرية من رداءة أسلوب هذا النظام في تلفيق القضايا.

يـات الأمـن الـوطني ذكـرت أن جماعـة الإخـوان بالتعـاون مـع حمـاس كـانت تعمـل لمصـلحة كمـا أن تحر
أجندة إسرائيلية لهدم الدول العربية، وتناسى ضابط الأمن الوطني للحظات أن الكلام غير متناسق
منطقيًا فحركة الإخوان المسلمين وذراعها الفلسطيني حماس لديهم من العداء مع دولة إسرائيل ما
يكفيهــم لنفــي تلــك التهــم، لكــن النظــام لــن يهتــم بمثــل هــذه التفاصــيل الــتي تبــدو مضحكــة لــدى

الكثيرين، ففي النهاية الهدف هو التخلص من مرسي بشكل قانوني.

اتهمت المحكمة حركة حماس بالتسلل عبر الحدود وتنفيذ أعمال تخريبية في مصر، والسيطرة على
الشريــط الحــدودي الفاصــل بين مصر وقطــاع غــزة، رغــم أن شهــادات قيــادات بــالمجلس العســكري
أبرزهم اللواء محمود حجازي قائد الجيش الميداني الثاني آنذاك واللواء سامي عنان رئيس الأركان
كدت أن الجيش قام بحماية الحدود أثناء الثورة ولم يستطع أحد التسلل أثناء اشتعال آنذاك، التي أ
كد عنان أنه لم ترده معلومات بتسلل أي الأحداث حسب شهادة اللواء محمود حجازي، وكذلك أ

من عناصر حزب الله أو حماس إلى داخل مصر كما تقول التحقيقات.



كيدًا لعبث القضايا أن المتهمين من حركة حماس في هذه القضية والمحكوم وما يزيد الأمر غرابة وتأ
عليهم بالإعدام هم بين شهيد وأسير في أيدي الاحتلال، من بينهم “محمد سمير أبو لبدة” المتوفي عام
، و”محمد خليل أبوشاويش” المتوفي في عام ، وكذلك “حسام الصانع” أحد شهداء حرب
غزة  أي قبيل أحداث الثورة المتهم فيها بثلاث سنوات، وكذلك اتهام “تيسير أبو سنيمة” في

. نفس القضية، وقد تم اغتياله في

 وكـذا الأمـر بالنسـبة لرائـد العطـار أحـد أعضـاء حركـة حمـاس والـذي تـوفي في ، والأسـير “حسـن
ـــ  مؤبــد لــدى دولــة سلامــة” المعتقــل لــدى ســلطات الاحتلال منــذ عــام  والمحكــوم عليــه ب
 الاحتلال، أبـت السـلطات المصريـة إلا أن تحكـم عليـه بإعـدام في مصر رغـم أنـه لم يـبرح سـجنه منـذ
عامًــا، لكــن كــل  مبــاح طالمــا في سبيــل التخلــص مــن الرئيــس الســابق مــرسي، ولــو بهــذه الطريقــة

العبثية.

كدت أن ضباط الأمن وزارة الداخلية في غزة عقبت على هذا الأمر حينما فُتحت القضية منذ عام، وأ
الـوطني في مصر لم يبذلـوا أي مجهـودًا كافيًـا للتلفيـق، فالأسـماء الـواردة بالقضيـة  منهـم بين شهيـد
منهــم أســماء لا وجــود لهــا في الواقــع وإنمــا تشــابه أســماء مــع بعــض عنــاصر الحركــة، و وآســير، و
آخرين لا وجود لهم في السجل المدني الفلسطيني ادعت التحقيقات أنهم فلسطينيون مقمين بغزة،
كــدت الــوزارة أيضًــا حينهــا أن نصــف الأســماء الفلســطينية الــواردة في القضيــة لم تســجل لهــا أي كمــا أ

تحركات سفر خا قطاع غزة من قبل.

وفي قضية التخابر، كانت بعض الأحراز عبارة عن مجرد برقيات تهنئة من رموز سياسية حينما نجح
أعضـاء مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين في انتخابـات مجلـس الشعـب لعـام  تحـت سـمع وبصر
حكومة مبارك آنذاك، كذلك اعتبرت المحكمة أن لقاء عقد بين محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية
للإخوان المسلمين في مجلس الشعب عام  مع وفد دبلوماسي أجنبي، لهو من دلائل التخابر،

رغم أن اللقاء تم برعاية وزارة الخارجية المصرية، نظرًا لكون الكتاتني عضوًا بمجلس الشعب.

إجـراءات سـير القضيـة تن بإنهـا ليسـت محاكمـة، بـل إنهـا تفتقـد لأدنى المعـايير الدوليـة للقضـاء، بـدءًا
منـع المحـامين مـن التواصـل مـع المتهمين، والتعنـت في إخـراج ورق القضيـة إليهـم، وقـد قـدم الـدفاع
طعونًـا بـالتزوير إلى المحكمـة علـى بعـض الأوراق الـواردة في القضيـة، وتجاهلتهـا المحكمـة تمامًـا، كذلـك
تجاهلت المحكمة كافة طلبات الدفاع بندب خبراء فنيين لبحث صحة بعض الأدلة الواردة، لكن كل
هذا قوبل من المحكمة إما بالتجاهل أو الرفض، كما أن أوراق القضية  نقلت من قاضي التحقيق
المختـص إلى قـاض آخـر دون أي مـبرر قـانوني ممـا يهـدر قيمـة التحقيقـات الأوليـة تمامًـا وفقـا للقـانون
المصري، وبشكل عام لم تعتمد القضية إلا على تحريات من الأمن الوطني فقط لما تظهر سوى عقب

الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عبر الانقلاب العسكري.

كل هذا العوار في هذه القضايا يوضح، كيف يستخدم النظام المصري الحالي القضاء، للتخلص من
الأزمـة السياسـية الواقـع فيهـا، عـبر الإطاحـة بمـرسي مـن خلال حكـم قضـائي يقـضي بإعـدامه، بعـدها
يعتقد النظام الحالي أن لا توجد ثمة مبررات للحديث عن شرعية رجل ميت في وجهة نظرهم، ذكر
ذلك المستشار “عماد أبوهاشم” رئيس محكمة جنايات المنصورة الابتدائية في مداخلة هاتفية على



قناة الجزيرة الفضائية في تعقيبه على هذه الأحكام الصادرة بحق مرسي، بأن معلومات وردته من
مصر بوجود نية مسبقة للحكم على الرئيس السابق محمد مرسي، وأن تنفيذ الحكم سيكون في فترة
وجيزة، حتى ينهي النظام الجدلية الدائرة بين شرعية مرسي وشرعية النظام الحالي، وفق ما تحدث

به أبوهاشم.

كــبر عــدد مــن قيــادات الإخــوان الذيــن حكــم عليهــم بالإعــدام، يــذكر أن هــاتين القضيتين قــد ضمتــا أ
أبرزهـم المرشـد محمد بـديع الـذي يعتـبر حكـم الإعـدام هـذا هـو السـابع بحقـه، ومحمد سـعد الكتـاتني رئيـس
يــان، والعجيــب هــو الحكــم علــى الشيــخ يوســف القرضــاوي مجلــس الشعــب الســابق، وعصــام العر
بالإعــدام في قضيــة وادي النطــرون رغــم أن الرجــل لم يكــن متواجــدًا في مصر أثنــاء أحــداث الثــورة مــن
الأســاس، وخــيرت الشــاطر، ومحمد البلتــاجي، كمــا تضمنــت قضيــة التخــابر وجــود امــرأة وحيــدة تــدعى
يــة “ســندس عاصــم شلــبي” والــتي كــانت تعمــل منســقة لوسائــل الإعلام الأجنبيــة في رئاســة الجمهور

إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

أدانت عدة منظمات حقوقية هذا الحكم بالإعدام على مرسي، كانت أبرزهم منظمة العفو الدولية
التي وصفت الحكم بأنه “تمثيلية” مستندة لإجراءات باطلة، وعلى صعيدٍ دولي أدان الرئيس التركي
رجـب طيـب أردوغـان الحكـم الصـادر اليـوم، في كلمـة لـه أمـام حشـد  جمـاهيري في مدينـة اسـطنبول
التركيـة، واصـفًا مـا يحـدث في مصر بأنـه يعـود بهـا إلى مـا أسـماه “مصر القديمـة”، وعلـى نفـس المنـوال
قــال أحمــد داوود أغلــو رئيــس الــوزراء الــتركي في تصريحــاتٍ وجههــا إلى وسائــل الإعلام والغــرب الــذي
يــة والديمقراطيــة، متســائلاً: أيــن هــم حينمــا يُحكــم علــى ئيــس وصــفها بأنهــا تــدعي الــدفاع عــن الحر

منتخب بالإعدام؟

القضيتين ينبأن بأن السلطات المصرية قد تستخدمهما في التخلص من قيادات الإخوان والرئيس
علـى حـدٍ سـواء، وذلـك مـن خلال غلاف قـانوني يُصـدر للواجهـة، مـا قـد ينهـي علـى أي آمـال لتسويـة
قريبة بين النظام ومعارضيه من الإسلاميين في وقتٍ حالي، في الوقت الذي يتوقع فيه البعض ردة

فعل غاضبة من الإسلاميين في مصر على هذه الأحكام.
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